
  بسم االله الرحمن الرحيم

 رؤية قوات الدعم السريع
 للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة

من أجل بناء دولة  سودانية على أسس جديدة تحقق السلام  المستدام والحكم الديمقراطي
المدني وبناء مؤسسات  مهنية وقومية عاكسة بحق لتنوع السودان .

إن الحـــــرب، التي اندلعـــت في الخامــس عشر من أبريل الماضي، ليســــت سوى انعــــكاس لأزمة الحـــــكم 
المستفحلة في السودان منذ الاستقلال .. 

و�ي بذلك أمــــتدادٌ لحـــــــروب السودان التي حاولت فيها فئات أو جـــــماعات من أطــــــراف السودان تغيير 
الســـــودان إلى الأفضل ســـــــلماً، لكن قــــادة الدولة، الذين ظــــــلوا باقــــــين ومســـــتمرين في الحكم بالــقوة ، 
واجهـــــــو�م بالعنف، ظـــــناً منهم بأن القضايا يمكن أن تنتهي بهزيمة المتمسكــــــين بها، الذين يخـــــــالفون 

النخب السياسية والعسكرية الرأي .

 مقدمة



فالحل للأزمة الرا�نة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم الســـــــريع دومــاً 
و�و الحل السلمي . ولـــــــذلك لـــــــــــم تتردد قــــــــــــــيادة الدعم السريع في الاستجــــــــــابة لجهود الأصدقاء 
الإقليميين والدوليين الهادفة إلى مساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى حـــــــــل سياسي شامل، 
ناتج عن مناقشة الأسباب الجذرية لحروب الســــــــــودان بأكبر وأوســــــع مشاركة مـمكنة من أصحاب 
المصلحة المدنيين، بُغية المسا�مة في معالجتها وبناء سودان جـــــــديد قـــــــــائم على الــديمقــراطية 
والأعتراف بالتنوع والتسامح والسلام الحقيقي، الذي لا يمكن تحقيقه أو اســــتدامــته إلا بالـــــــــــعدالة 

الاجتماعية.

من أجل الوصول إلى ذلك، تري قوات الدعم السريع بأن ثمة مبادئ عامة يجب الالتزام بها في أية 
تسوية مستقبلية، وقضايا محددة ينبغي التطرق إليها. 

علاوة على ذلك، ينبغي تحديد الأطراف التي سوف تشــــارك في العمــــلية المفضية إلى تلك التسوية، 
حتى لا يتم إغراقها بالعناصر المعـــــــــــــــــادية للتغيير والتحول الديمقراطي في الســــــــودان، إذ إننا يجب 
ألا ننسى بأن �نالك ثورة اندلـــــعت ضـــــد النظام القديم، �ـــــــو الذي أشعل �ذه الحرب للحيلولة دون 

وصول الثورة إلى مراميها وعودته إلى السلطة، مرة أخرى.

وجــــراء ذلك عانى الســـــودان طــــوال فترات الـــــــحكم الوطني الـــــــحديث من مـــــــشكلات عدم الاستقرار 
السيـــــاسي والـــــــحروب الأ�لية، وضـــــعف الاقتـــــــصاد وغــــــياب التنمية المــــــــــــــــــــتوازنة والـــــخلل الـــــبائن 

في مؤسسات الدولة، التي يتوجب أن تكون قومية ومهنية. 
ولم يكـــــن �نالك من قـــــــطاع قد تجــــلى فيه ذلك الخـــــــلل كالقــــــــطاع الأمني والعـــسكري، أو مجال بان 
فيه كتصورات النخب حول �وية الشعوب السودانية مجتمعة الأمر الذي أضـــر كثيراً بالتزام الدولة 

عمــــــلياً بمــــــبدأ المواطنة المتساوية، الذي �و أعظم ما أنتجه الفكر السياسي الحديث باعتباره 
العمود الأساسي للدولة الحديثة.

إن الحـــــــرب، التي تدور الآن  رحـــــا�ا في الخــطوم إنما �ي دورةٌ من دورات الصراع المسلح الذي ظل 
يشتعل باستمرار لما يقارب السبعة عقود من عمر السودان. 

وكما �و الحــــــــال في الحــروب السـودانية السابقة، لم تكن الحـــــرب خياراً  مفضلاً للمطالبين بالتغيير 
أو الحرية، ولن تكون �ي الحلُ الأمثل لمعالجة قضايا البناء والتأسيس الوطني. 

لكن قوات الــدعم السريع وجدت نفســـها مرغمة لــــخوض حرب فرضت عليها حربُ بين الباحثين عن 
دولة المواطنة المتساوية والتعددية الديمــــــقراطية وبنـــاء ســــــــودان علي أسس جديدة، من ناحية، 

والساعيين للعودة إلى الحكم الشمولي الدكتاتوري، من ناحية أخرى.



إن الحرب التي تدور في السودان �ي انعكاس لـ أو مظهر من مظا�ر الأزمة السودانية المتطاولة. 
وذلك يستوجب أن يكون البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقروناً بمبادئ الحل 

السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان. 
إن حرب الخامس عشر من أبريل يجب أن تكون الحرب التي تنهي كل الحروب في السودان. 

و�ذا يقتضي مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها على نحوٍ يرفع المظالم التاريخية ويرد 
الحقوق ويحقق الانتقال السلمي الديمقراطي، ويحقق السلام المستدام ويقر ويطبق 

العدالة الانتقالية.

نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل 
ن جميع السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقرير مصير�م  مستويات الحكم، ويمكِّ

السياسي، ومحاكمة الذين يديرون شؤونهم البلاد على كافة المستويات سياسياً في انتخابات 
دورية تنظم في أنحاء البلاد كافة. ولأن جو�ر الديمقراطية �و التمثيل والمشاركة السياسية، 

فمن الضروري أن تعكس الحكومة المدنية في تشكيلها بحق وعدالة كل أقاليم السودان، 
وذلك عبر آليات أو أسس يتم الاتفاق عليها بين جميع الأقاليم.

 مبادئ عامة

إن المواطنين في أطراف السودان يملكون سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية 
والاجتمـــــاعية والثــــــقافية، وينبـــــــغي أن يتفقــــوا عبر ممثلي إقاليمهم على السلطات التي تمارسها 

للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة. 
وتتعزز تلك السلــــطات الأصيلة لدى المجتمعات المحلية، التي تتقاسم معها الحكومة الــــــقومية 

بالعدل السلطات والموارد. 
وبسبب التعدد والتنوع البا�ر في السودان، فإن النظام الفدرالي غير التماثلي (أو غير المتجانس)،

 الذي تتفاوت فيه طبيعة ونوع السلطات التي تتمتع بها الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي،
 �و الأنسب لحكم السودان.

إن تصفية النزعات الاحتكارية غـــير المشــــــــروعة للسلطة والنفوذ سواء أكانت أيدلوجية راديكالية، 
أو حزبية، أو أسرية أو عشائرية، أو جهـــــوية ضيــــــــقة أمرٌ لا منــــاص منه لرد السلطة إلى الجـــــما�ير. 

فالســــــــــودان يجب أن يتأسس كجمهورية حقيقية، السلطة والنفوذ فيها لكل السودانيين، 
لا يتمايزون في ذلك إلا بما تسفر عنه الانتخابات العادلة والحرة في ظل نظام ديمقراطي فـــــــــــدرالي 

حقيقي، قائمٌ على تقاسم السلطات وتشاركها.



الاعتراف بأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان �و إنهاء وإيقــــــــاف العـــــنف 
البنيوي، الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين، لا سيما في أطراف الــــسودان. 
و�ذا يعني، من بين أشياء أخرى، أن السلام لا يعني إسكات أصوات البنادق أو إيقاف الاعتـــــداءات 
المستمرة من موسسات الدولة القهرية وغير القهرية على المواطنين وأراضيهم أو ممتلكـــــاتهم، 
وإنما كذلك إنهاء التفاوتات البائنة للجميع في المشاركة السياســـــــية وتوزيـــــــــع الــــــــــــثروة والفرص

 المتاحة للمجتمعات والمجموعات والأفراد للنهوض والتـــــــــقدم لأقصى مدى مـــمكن في مــــــجتمع 
تتوفر فيه العدالة الاجتماعية. 

العمـــــــــــل علي إشراك أكبر وأوســـــــــع قاعدة ســــــــياسية واجتماعية ممكــــــــنة من الأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني واصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان. 

وذلك دون إغراق المفاوضات الســـــــياسية بعناصر الــــــــنظام القديم والقوى المعادية للديمقراطية، 
لإن مشاركتهم سوف تؤدي إلى تمييع القضايا وتقويضها في خاتمة المطاف. 

التأكيد على أن قضايا الحل السياسي لا تنفصل عن قضايا السلام المستدام، الأمر الذي يســــــــتلزم 
إيلاء مسألة إشراك جميع حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة من مناطق النزاع والحــــروب 

لاسيما النازحين واللاجئين والرحل والمراة والشباب، أ�مية خاصة.

الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض 
بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان 

في قيادتها وقاعدتها وفقاً للثقل السكاني، وتقوم بمهام حماية الدستور والنظام الديمــــــــــــقراطي، 
وتحترم المبدأ الثابت في المجتمع الديمقراطي القاضي بخضوع المؤسسة العسكرية للــسيطرة 

والإشراف المدنيين. 
وفي �ذا الصدد، ينبغي الإفادة من التجارب الإقليمية والدولية التي تم فيها بناء جيـــــوش جديدة 

بهذه المواصفات والمعايير والأسس. 

إن إقامة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على الأســـس العالمية المعــــتمدة لــــقومية ومهنية 
المؤسسات البيروقراطية والأجهزة العســـكرية والأمنية للدولة �ــــو أمـــــــرٌ ضروري لتصفـــــية الوجود 
الحزبي أو السياسي داخلها،  ولفعالية �ذه الـــــمؤسسات والأجهــزة وقدرتها على خدمة المواطنين ، 

وتجنيب البلاد الصراعات والحروب، التي ظلت السمة المائزة للسودان منذ الاستقلال. 

الإقرار بضرورة احترام وتطبيق مبدأ محاربة خطاب الكرا�ية والاتفاق علي حزمة إصــلاحات قــانونية 
ي سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر. وتبنِّ



 قضايا التفاوض

 الأطراف المشاركة

تشمل قضايا التفاوض، من وجهة نظــــرنا، لكنها لا تنـــــحصر في بناء جيــــــش جديد قــــومي مهـــــني 
واحــــد؛ الفــــترة الانتقالية والـــــحكم المدني الانتقالي؛ الـــــسلام الشامل والــــــعادل المـــــستدام؛ 

الـــنظام الفــــدرالي و�ياكله ومســــــــتوياته وسلطــــاته وقســـمة الموارد؛ العــــدالة الانتـــقالية؛ إجــــراءات 
وتـــــدابير الــــــتحول الديمقراطي مثل الانتـــخابات وقضــــية التـــعداد الســكاني؛ قومية ومهـــنية الخدمة 

المدنية والمؤسسات العامة؛ قضية الفصــــــل بين الدولة والانتمـــــاءات الـــــهوياتية الضيقة، 
ســـــواء أكانت دينيــــة، أو ثــــقافية، أو عرقية؛ قضية اللغات السودانية؛ وعملية صناعة الدستور.

إن الحـــــقيقة الكــــبرى في السودان منذ ديســــمبر 2018 �ي الثورة الـــظافرة، التي أزالت نـــــظام البشير 
وعناصر النظام القديم من السلطة، وفتحت الباب واسعاً لبناء دولة جديدة ديمقراطية في الســـودان. 
�ذه الثورة انفجرت في الأساس ضد المجموعة الأيدولوجية، التي كانت تهيمــن على الدولة والأحـــزاب 

والشخصيات السياسية، التي كانت متحالفة معها. 

إن الحقيقة الكبرى في السودان منذ ديسمبر 2018 �ي الثورة الظافرة، التي أزالت نظام البشير 
وعناصر النظام القديم من السلطة، وفتحت الباب واسعاً لبناء دولة جديدة ديمقراطية �ذه الثورة  
قادتها قياداتُ ومنظمات سياسية ومدنية ومهــــنية ومســــــلحة معــــروفة بالـــــتزامها الذي لا يتزحزح 
بقضية التغيير والتحول الديمقراطي. لذلك فإن المشاركة يجب أن تشمل في الأساس القوى التي 
تصـــدت لجبروت قـــــادة نــــــظام الـــــبشير الأيديولــــــوجي وأسقطته سواءً كانت �ذه القوى في المركز 

أو الأطراف، وعلى رأسها المهنيين ولجان المقاومة والشباب والنساء. 
وفي �ذا الخـــصوص يجب أن يكون �نالك تمثيلاً عادلاً لأطراف السودان لا سيما المناطق المهمشة

التي عانت كثيراً وطويلاً من ويلات الحروب. 

�ذه المـــــشاركة يجب ألا تشـــــمل المـــــؤتمر الـــوطني وعناصر النظام القديم الذين ظلوا يعملون من 
أجل إعاقة التحول الديمقراطي بما في ذلك عن طريق الحرب. 

�ذه المشاركة يجب كذلك ألا تشمل المجموعات  والشخصيات التي ظلت تعمل ســــراً أو عـــلناً ضد 
التغيير والديمقراطية خـــلال الســــــنوات التي أعقـــــبت ســـــقوط نظام البشير على الــــدولة والأحـــــزاب 

والشخصيات السياسية التي كانت متحالفة معها. 


